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المواسعة و المضایقة
الجلسة 38 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

مسایرتُنا مع الشّیخ الأعظم ف دراسة بقیة روایات المواسعة

[1]:التّالة فة تجاه المواسعابعوایة الرا الرو أم

«و منها: رواية أب بصير المصححة (هذا التّعبیر لأجل شخصیة أب بصیر الاختلافیة فعبر بالمصححة بینما الجواهر قد عبر
بالصحیحة): «إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخرة أو نس، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصلّيهما جميعا

أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة (لاختصاص الوقت بها) و إن استَيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل هما، و إن خشّفليصل
الفجر ثم المغرب ثم العشاء (الفائتتَین) قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن يطلع الشّمس فيفوته إحدى الصلاتين (فتَقع إحداهما لدی
شعاعها ثم الشمس و يذهب يطلع ّالعشاء الآخرة حت ليدع المغرب ثم صللاة آنَذاک) فليالمعصوم عن الص الطّلوع حیث قد نه

ليصل العشاء»[2]

و ح نحوها عن رسالة السيد ابن طاوس عن كتاب الحسين بن سعيد[3] و نحوها ما عن الفقه الرضوي مسنداً إل العالم (أي
الإمام الرضا) بزيادة قوله: «و إن خاف أن تُعجلَه طلوع الشمس و يذهب عنهما جميعاً (بحیث ستَقعان لدی الطّلوع) فليؤخّرهما

حتَّ يطلع الشمس و يذهب شعاعها»[4].

.[5]«تقريب دلالة عبارة الحلب ما سبق ف و الدلالة فيها ظاهرة عل

:حیث قد استَشهد بها الشّیخ ذاک الحین قائلا

«و دلالته عل المطلوب (المواسعة) واضحة بناء عل أنّ وقت العشاءين يمتدّ للمضطَر إل طلوع الفجر (لأنّه قال «إن استیقظ قبل
الفجر فلیصلّهما» و لهذا ستَطیب دلالة الروایة)»

ثم أفضنا علیه آنذاک: بأنّ الروایة رغم تصدِّیها للبیان، و لنّها لم تُف بین الفائتات أبداً و لم تَستوجِب فوریتها إطلاقاً.

:وایة قائلاهمةً تجاه هذه الرق الشّیخ الأعظم وأزه ثم

«و أما الحم فيهما بتأخير القضاء إل ذهاب شعاع الشمس (أي یصلّ العشاء عقب الشّعاع) فهو غير موهن للرواية (دلالةً) ‐كما
أنّ صحيحة زرارة [6] الّت ه العمدة ف أدلّة التّرتيب مشتملة عل هذا الحم أيضاً‐ لأنّ غاية الأمر حمل هذه الفقرة (أي

التّأخیر) عل التقية (إذ البریون لا یصلّون لدی الطّلوع) و لا يوجب حمل (کل) ما ف الخبر عليها، خصوصاً مع احتمال حدوث
سبب التقية (لدی الإمام) بعد (الانتهاء عن) ذكر الفقرات السابقة.
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إذن نَحتمل قویاً أن قد طرئت أسباب التّقیة ف ثنایا بیانات المعصوم کأن دخل بري ف مجلس الإمام فحول علیه السلام حواره
نحو التّقیة لدی فقرة «التّأخیر» فحسب ‐لا کافّة بیاناته‐ فعل أثره لا نَمتل دلیلا ک نَحمل کل الروایة عل التّقیة، و ذل وفقاً

:تف قائلالتَنصیص الجواهر أیضاً حیث قد ه

«مع عدم اقتضائها (التّقیة) الخروج عن الحجية فيما نحن فيه؛ ضرورة عدم بطلان حجية الخبر ببطلانها ف بعضه كما هو محرر
ف محلّه، و إ لاقتض سقوط أكثر الأخبار. و ربما يشير إليه خبر جابر الجعف: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ لنا

أوعية نملأها علماً و حماً و ليست لها أهلا، فما نملأها إ لتُنقَل إل شيعتنا، فانظروا إل ما ف الأوعية فخذوها ثم صفُّوها من
الدورة (أي التّقیة) و تأخذوها منها بيضاء نقية صافية (أي غیر التّقیة)»[7] فلا بأس حينئذ بحمل ذلك (المقطَع) خاصة عل التقية
دون غيره إما لحدوث سببها ف وقت التلم أو لمصلحة أخرى، بل قد يوم اليه ترك ما يعين إرادة الامتداد الأدائ (فلا تعدّ أدائیةً)

فيما سمعته من المح عن أصل الحلب الذي هو عين المروي عن الصادق (عليه السلام) فتأمل»[8]

:وایة قائلاتبریر الر الشّیخ ‐أیضاً‐ ف مش مة سنداً و دلالةً تماماً، ثمستحوایة مفالحاصد أنّ الر

«مع أنّ الرواية المروية عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن مسان ‐ أو ابن سنان[9] ‐ خالية عن الفقرة المذكورة (و
لنّه لا یجرح الروایة المزبورة) فالإنصاف ظهورها ف المدّع، نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف، كما عرفت[10]».

:مل الشّیخ أیضاً قائلاَاست ثم

«ثم إنّه ح عن المحقّق ف العزية[11] أنّه اورِد عل هذين الخبرين فقال:

1. إنّ خبري أب بصير و ابن سنان يدلان عل أنّ وقت العشاء يمتدّ إل الفجر (أداء) و هو قول متروك، و إذا تضمن الخبر ما لا
نعمل به دل عل ضعفه.

2. ثم قال: و أيضا فهما شاذّان، لقلّة ورودهما[12] بعد العمل بهما.

Ø ثم أجاب عن الأول: بأنّا لا نسلّم أنّ القول بذلك (امتداد أداء العشاء إل الفجر) متروك، بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدِّمين
و «المتأخّرين» منهم أبو جعفر بن بابويه[13] ‐و هو أحد الأعيان‐ و قد ذكر ذلك الشّيخ أبو جعفر الطّوس ف مسائل من بعض

«.ن نام أو نسأنّه مشهور، و قالوا: هو وقت لمأصحابنا[14] ف

:هذه‐ قائلا‐ هذا المیدان، قد شَرح صاحب الجواهر عبارة المحقّق الحل و ف

«و قد قيل: إنّ مصطلحه (المحقّق) ف «إطلاق المتأخرين» كما يظهر من أول المعتبر إرادة اللين و الصدوق و من عاصر هما
م به فته و حي أو تأخر عنهما، فيون هذا (الامتداد) حينئذ قولا لجماعة ممن تقدم عل هؤلاء، بل هو (المحقّق قد) مال إليه ف غر
و القاض أيضاً عن المرتض الخلاف عنه و الإجماع عليه، بل ح الخلاف، بل قد يفهم منه فيه نف به الشيخ ف معتبره، بل أفت

و الحل و العمان، بل اختاره جماعة من متأخري المتأخرين (منذ عصر الشّهیدین) بل حاه بعض مشايخنا عن العلامة
الطباطبائ (صاحب الریاض) بل لعله لا يخلو من قوة، لاستفادته من الأخبار الثيرة الت عمل بها من لا يقول بحجية أخبار الآحاد
كالثلاثة السابقة (کالسید المرتض و القاض و ابن ادریس) ...... نعم حاصل الجمع بينها و بين غيرها (أي بعد تعارض الأخبار)
بعد التأمل و النظر، تحديدُ وقت الاختيار بنصف الليل بحيث يحرم التأخير عنه، و يختص العشاء بآخره، و تحديد وقت الاضطرار

كالنسيان و النوم و الحيض و النفاس و نحوها بالفجر، فلاحظ و تأمل.»[15]



:الفة أیضاً قائلاوایة السمل الشّیخ الأعظم أبعاد الرَثم است

«و لو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ، فما المانع أن يون ذلك للتقية ف القضاء، فإنّ رواية زرارة[16] ‐الّت ه حجة ف ترتيب
القضاء‐ تضمنت تأخير المغرب و العشاء حتّ يذهب الشّعاع، و من المعلوم أنّ الحاضرة لا يتربص بها ذلك، فيف ما يدّع أنّه

يقدّم عل الحاضرة؟»[17]
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